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والصلاة والسلام عل سيد المرسلين ومن اهتدى بهداه إل يوم الدين، وأنها الأصل الثان من أصول الإسلام يجب الأخذ بها
والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم فأقول: من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة: ه الأصل الثان من أصول
الإسلام، وه حجة قائمة مستقلة عل جميع الأمة، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يون قد كذب اله ورسوله، وأنر ما أمر اله به
ورسوله، وقد أجمع علماء الإسلام عل أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: والأصل الثان: سنة رسول اله عليه الصلاة والسلام.
والجمهور عل أنه أصل رابع إذا استوف شروطه المعتبرة. أما السنة: فلا نزاع ولا خلاف ف أنها أصل مستقل، وأنها ه الأصل
الثان من أصول الإسلام وأن الواجب عل جميع المسلمين، بل عل جميع الأمة الأخذ بها، والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح
السند عن رسول اله عليه الصلاة والسلام، وقد دل عل هذا المعن آيات كثيرات من كتاب اله، كما دل عل هذا المعن إجماع
أهل العلم قاطبة عل وجوب الأخذ بها، وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا عل كتاب اله؛ ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت
وآخر، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النب صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، إل غير هذا مما قالوا من الترهات، فإن اله  أمر بطاعة
نع قنْطا يمى ۝ وا غَومو مباحص لا ضى ۝ موذَا ها مالنَّجو :قوله تعال كلامه وحيا ف رسوله عليه الصلاة والسلام، وسم
الْهوى ۝ انْ هو الا وح يوح [النجم:1-4] ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم ين لأوامره ونواهيه قيمة. فان إذا خطب أمر
ريم فكتابه ال ف جميع الأمة، ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا قال تعال أن طاعته واجبة عل أن تبلغ السنة، وعل
سورة آل عمران: واتَّقُوا النَّار الَّت اعدَّت للْافرِين ۝ واطيعوا اله والرسول لَعلَّم تُرحمونَ [آل عمران:131-132] فقرن طاعة
الرسول بطاعته سبحانه، وقال تعال: واطيعوا اله والرسول لَعلَّم تُرحمونَ فعلق الرحمة بطاعة اله ورسوله وقال سبحانه أيضا
ولسالرو هوا اليعطا ۝ قُل يمحر غَفُور هالو مذُنُوب مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نْتُمنْ كا سورة آل عمران: قُل ف
فَانْ تَولَّوا فَانَّ اله لا يحب الْافرِين [آل عمران:31-32]. وقال سبحانه ف سورة النساء: يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا
ًوِيتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما ولاو ولسالر
[النساء:59] فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقلا وكرر الفعل ف ذلك اطيعوا اله واطيعوا الرسول ثُم قَال: واول امرِ
منْم ولم يرر الفعل لأن طاعة أول الأمر تابعة لطاعة اله ورسوله، وإنما تجب ف المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة اله
هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعه ورسوله؛ فقال: فَاطاعة ال ه ورسوله، ثم بين أن العمدة فورسوله ومما لا يخالف أمر ال
والرسولِ ولم يقل إل أول الأمر منم بل قال: الَ اله والرسولِ فدل ذلك عل أن الرد ف مسائل النزاع والخلاف إنما يون له
ولرسوله، قال العلماء معن إل اله: الرد إل كتاب اله، ومعن والرسول: الرد إل الرسول ف حياته، وإل سنته بعد وفاته عليه
الصلاة والسلام، فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فَقَدْ اطَاعَ اله [النساء:80] وقال
وهرنَصو وهرزعو نُوا بِهآم ا [الأعراف:158] وقبلها قوله جل وعلا: فَالَّذِينيعمج ملَيا هال ولسر ّنا ا النَّاسهيا اي سبحانه: قُل
وهرزعو نُوا بِهآم ونَ [الأعراف:157]، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام فَالَّذِينحفْلالْم مكَ هولَئا هعم نْزِلالَّذِي ا وا النُّورعاتَّبو
ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذِي انْزِل معه اولَئكَ هم الْمفْلحونَ، فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنب اله عليه الصلاة والسلام دون
غيرهم، ثم قال بعدها: قُل يا ايها النَّاس يعن قل يا محمد: يا ايها النَّاس انّ رسول اله الَيم جميعا الَّذِي لَه ملْكُ السماواتِ
وارضِ لا الَه الا هو يحيِ ويميت فَآمنُوا بِاله ورسوله النَّبِ ام الَّذِي يومن بِاله وكلماته واتَّبِعوه لَعلَّم تَهتَدُونَ [الأعراف:158]،
فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك عل وجوب طاعته واتباع ما جاء به من التاب والسنة عليه الصلاة والسلام.
وقال  ف آيات أخرى: قُل اطيعوا اله واطيعوا الرسول فَانْ تَولَّوا فَانَّما علَيه ما حمل وعلَيم ما حملْتُم وانْ تُطيعوه تَهتَدُوا وما
علَ الرسولِ الا الْبلاغُ الْمبِين [النور:54] وقال جل وعلا أيضا ف هذه السورة سورة النور: واقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكاةَ واطيعوا
الرسول لَعلَّم تُرحمونَ [النور:56] فأفرد طاعته وحدها بقوله: واطيعوا الرسول لَعلَّم تُرحمونَ وقال ف آخر السورة سورة النور:
صلى الله عليه وسلم عل [النور:63] فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر النب يملا ذَابع مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي
خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم، وقال  ف سورة الحشر: وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما
نَهاكم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ [الحشر:7] فهذه الآيات وما جاء ف معناها كلها دالة عل وجوب اتباعه وطاعته
عليه الصلاة والسلام وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها ف اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، فإن القرآن أمر
باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كتاب اله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه، ومما جاء ف السنة عن رسول اله عليه الصلاة والسلام ما
رواه الشيخان البخاري ومسلم ‐رحمة اله عليهما‐ ف الصحيحين من حديث أب هريرة  أن النب صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعن فقد
 هريرة ه عليه‐ عن أبصحيح البخاري ‐رحمة ال وف الأمير فقد عصان ومن عص ،ه، ومن أطاع الأمير فقد أطاعنأطاع ال
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المسند وأب دخل الجنة، وف ؟ قال: من أطاعنه ومن يأبقيل: يا رسول ال يدخلون الجنة إلا من أب صلى الله عليه وسلم قال: كل أمت أن النب
داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقداد بن معدي كرب الندي  أن النب صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنن أوتيت التاب ومثله معه
والتاب هو القرآن، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وف لفظ: يوشك رجل شبعان عل أريته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت
به ونهيت عنه يقول: بيننا وبينهم كتاب اله ما وجدنا فيه اتبعناه، فالواجب عل جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة
والسلام، فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها فيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم، هذا من أبطل الباطل فعلم بذلك أنه
المبين لما قاله اله، وقال ف آية أخرى ف سورة النحل: وما انْزلْنَا علَيكَ الْتَاب الا لتُبيِن لَهم الَّذِي اخْتَلَفُوا فيه وهدًى ورحمةً
لقَوم يومنُونَ [النحل:64]. فبين جل وعلا أنه أنزل التاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه فإذا كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد
بطل هذا المعن، فهو  بين أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته  بل هو لهم ولمن
يجء بعدهم إل يوم القيامة، فإن الشريعة شريعة لأهل زمانه ولمن يأت بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إل يوم القيامة، فهو رسول
اله إل الناس عامة، قال تعال: وما ارسلْنَاكَ الا رحمةً للْعالَمين [الأنبياء:107] وقال سبحانه: وما ارسلْنَاكَ الا كافَّةً للنَّاسِ بشيرا
ونَذِيرا[سبأ:28] فهو رسول اله إل جميع العالم الجن والإنس، ليس بعده نب ولا رسول بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه
الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وجاءت السنة بحم مستقل ف تحريم الجمع بين المرأة
وعمتها، فالسنة بينت لنا تفاصيل الصلاة، وقد قال النب صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا اله، ووافق الصحابة
واجتمع رأيهم عل قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر اله ورسوله. فسأل الناس فأخبر أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قض لها بالسدس، فشهد عنده
محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النب صلى الله عليه وسلم قض فيه بغرة عبد أو أمة، ولما أشل عل عثمان حم المعتدة من الوفاة، هل
تون ف بيت زوجها أو تنتقل إل أهلها؟ فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أخت أب سعيد أن رسول اله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد
ف بيت زوجها، ولما سمع عل  عثمان ف بعض حجاته ينه عن المتعة ويأمر بإفراد الحج أحرم عل  بالحج والعمرة جميعا
وقال: لا أدع سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينر عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه
بقول أب بر وعمر أنهما يريان إفراد الحج قال: (يوشك أن تنزل عليم حجارة من السماء أقول: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال
أبو بر وعمر)، ولما ذكر لأحمد رحمه اله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إل رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما
مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحيقول: فَلْي  هرأي سفيان وال ه صلى الله عليه وسلم يذهبون إلعن رسول ال يقول، يعن
عذَاب اليم [النور:63]. والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر، ومصيبة عظم حيث قالوا: إن السنة برمتها لا يحتج بها
باللية لا من هنا ولا من هنا، وطعنوا فيها وف رواتها وف كتبها، ونقلوها إل من بعدهم، وبينوا من يصلح للرواية، ومن يحتج به
ومن لا يحتج به، وعرفوا الذابين والوضاعين، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنروا عليه. فأقبل عليه عبداله
وسبه سبا سيئا وقال: أقول: قال رسول اله وتقول: واله لنمنعهن. فقال له: إن رسول اله صلى الله عليه وسلم نه عن الخذف وقال: إنه لا يصيد
هذا المعن عن هذا ثم تخذف، وقال أبو حنيفة ف وقت آخر يخذف، فقال: أقول إن الرسول نه أ عدوا ثم رآه فصيدا ولا ين
إل (العين والرأس فعل  العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة ه فعلإذا جاء الحديث عن رسول ال) :ه عنه ورحمهال رض
وف (قد ذهب خالفته فاعلموا أن عقل إذا رويت عن الرسول حديثا صحيحا ثم رأيتمون) :هرحمه ال آخر كلامه. وقال الشافع
لفظ آخر، قال: (إذا جاء الحديث عن رسول اله صلى الله عليه وسلم وقول يخالفه فاضربوا بقول الحائط) وقال أحمد رحمه اله: (لا تقلدون ولا
تقلدوا مالا ولا الشافع وخذوا من حيث أخذنا) وسبق قوله رحمه اله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إل رأي
سفيان، وكلام أهل العلم ف هذا جل ومتداول عند أهل العلم، وقد تلم المتأخرون ف هذا المقام كلاما كثيرا كأب العباس ابن
تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم وأوضحوا أن من أنر السنة فقد زاغ عن سواء السبيل، ونقل كثيرا من كلام السلف ف ذلك.
وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها، وأنه مت صح السند إل رسول اله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به مطلقا، ولا يشترط ف ذلك أن يون
متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق. أو الظن إذا استقام الإسناد وسلم من العلة فالعمل بها واجب، والأخذ بها
متعين، مت صح الإسناد وسلم من العلة عند أهل العلم بهذا الشأن، وأحامها عندهم معلومة والعلم بها يختلف بحسب اختلاف
الناس، فإنه قد يون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمرو وليس متواترا عند خالد وبر، أو من ستة أو خمسة ويقطع هو أنه بهذا
متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة، وقد يروي الآخر حديثا من عشرين سندا، ولا يحصل له ما حصل
لذلك من العلم اليقين القطع بأنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأنه متواتر. فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال
الرواة وعدالتهم، لن أهل العلم أجمعوا عل أنه مت صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به، وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما
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ينقله العدل الضابط عن مثله، عن مثله إل الصحابة  إل النب صلى الله عليه وسلم من دون شذوذ ولا علة فمت جاء الحديث بهذا المعن متصلا
لا شذوذ فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به عل المسائل الت يتنازع فيها الناس سواء حمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو
،مشهور أو متواتر، وصل اله وسلم عل نبينا محمد


